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152481 ‐ هل يجوز تأجير شقة لامرأتين من النصارى معهم رجل منهم ليس بمحرم لهما ؟

السؤال

شقه يؤجرها امرأتان ورجل وهم من النصارى والرجل ليس بمحرم لهما فهل الأجر حلال أم حرام وهل يجوز الاعتمار به وهل

يجور التأجير لهم ابتداء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز تأجير دار لمن علم من حاله ، أو غلب عل الظن أنه سيستغل المان لمعصية اله أو الإعانة عليها ؛ وذلك قول اله

تعال : ( وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ) المائدة/2 .

فإن فعل فالإجارة باطلة ، ولا يملك المؤجر الأجرة ، ويلزمه التصدق بها ، لأنه مال حرام لا يحل له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " و يصح بيع ما قَصدُه بِه الْحرام ، كعصيرٍ يتَّخذُه خَمرا إذَا علم ذَلكَ كمذْهبِ احمدَ

وغَيرِه ، او ظَن ، وهو احدُ الْقَولَين ، يويِدُه انَّ اصحاب قَالُوا : لَو ظَن اجِر انَّ الْمستَاجِر يستَاجِر الدَّار لمعصية كبيع الْخَمرِ

. انته " اءوةُ سارجاو عيالْبةُ ، وارجا حتَص لَمو ، لْكَ الدَّارت هِرجونْ يا لَه زجي ا لَموِهنَحو

"الفتاوى البرى" (5/388) .

فإن أجر الشقة لهم عل أنها للسن ولم يعلم أنهم يريدونها للمعصية ، فلا إثم عليه ، والأجرة حلال له ، ولن عليه بعد ذلك إن

علم أنهم يعصون اله فيها ، أن ينهاهم عن ذلك ، فإذا انتهت مدة الإجارة ، لم يجدد لهم العقد .

وقال السرخس رحمه اله : " ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذم ليسنها ، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب

أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم ف شء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية ف فعل المستأجر ، وفعله دون

. ذلك " انته رب الدار ف قصد رب الدار فلا إثم عل

"المبسوط" (16/39) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

تابأن ال فساق المسلمين ؟ فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء عل تاب وعلأهل ال ن علهل يجوز تأجير بيوت الس

سيفر باله ف هذا البيت ، وسيعبد فيه الصليب ، وسيأكل فيه الخنزير ، ويشرب فيه الخمر ، وبناء عل أن الفاسق سيشرب

. والأغان فيه الخمر ، وسيسمع فيه الموسيق

فأجابوا :

" الأصل جواز تأجير البيوت عل التاب الذي له عهد أو أمان عند المسلمين ، لن لو علم أو غلب عل ظن المؤجر أن هذا
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المحل سيستعمل فيما حرم اله ، كبيع الخمر ، ولعب القمار ونحو ذلك حرم ؛ لما فيه من التعاون عل الإثم والعدوان ، سواء

ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو ) : ه تعالكان المستأجر كافرا أو عاصيا ، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما ؛ لقول ال

. قَابِ )" انتهشَدِيدُ الْع هنَّ الا هاتَّقُوا الانِ ودْوالْعو ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو

فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /487-486) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا استأجر منك إنسان بيتاً يريد أن يضع فيه مسرحاً للهو فتأجيره حرام ، ولو استأجره منك ليسنه ثم جعل منه مسرحاً

للهو فتأجيره ليس بحرام ، والفرق أنه ف الأول استأجره لفعل المحرم ، والثان استأجره لفعل مباح لنه فعل فيه المحرم "

. انته

. (15/ 4) "افشرح ال"

فعل هذا ، فف الصورة الت تحرم فيها الأجرة لا يجوز له الانتفاع بها ، ولا الاعتمار بها ، وإنما يلزمه التصدق بها .

وف الصورة الت تحل فيها الأجرة لا حرج عليه أن يعتمر بها .

واله أعلم


